
                                                                                                                                                         
                                                                      

 

 

 

 

 

 المعاملة الإنسانية وتوفير حقوق الإجراءات القانونية الواجبة لضمانعاجل نداء 

للقانون الدولي الإنساني الحكومة الانتقالية وسلطات الأمر الواقع في البلاد على   في ظل الوضع الراهن في سوريا، يحث مركز دياكونيا

لجميع  الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال ضمان حقوق الإجراءات القانونية الواجبة  

 المسؤولين العسكريين السابقين والأشخاص المتهمين بالتورط في جرائم دولية. الأفراد الخاضعين لولايتهم القضائية، بما في ذلك 

، وكذلك  الأعمال العدائيةفي    غير المشاركونعليها عالمياً، يجب معاملة الأفراد  المصدق  المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربع    3وفقاً للمادة  

إنسانية ودون أي تمييز مجحف. يضمن مبدأ المعاملة الإنسانية الحق  معاملة  الاحتجاز أو لأسباب أخرى،    القتال بسببتوقفوا عن    الذين  ولئكأ

إدانة السلطات  يحُظر على  توفر جميع    في محاكمة عادلة. كما  تنفيذ الأحكام دون صدور حكم من محكمة مستقلة ونزيهة  أو  أيّ شخص 

 الضمانات القضائية الأساسية. 

والذي  عزز هذه الضمانات أيضًا من خلال القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  تت 

يكرس العهد تدابير حماية رئيسية، مثل افتراض البراءة، والحق في التمثيل القانوني، والحق في الاستئناف. بالإضافة  و  تعد سوريا طرفاً فيه.

 ظروف آمنة وصحية ونظيفة. الأشخاص المشتبه بتورطهم في جرائم دولية في    احتجازإلى ذلك، يجب 

تعريفات الجرائم الدولية.  لتضمين  التشريعات الوطنية  على مراجعة  السلطات    تعملتتطلع فيه سوريا إلى فصل جديد، من الضروري أن  بينما  

 تشكل جرائم جنائية بموجب القانون الدولي.   أفعالعن الأفراد تمكين ملاحقة أن تضمن المساءلة من خلال المراجعات ومن شأن هذه 

ة ليس  وفي الختام، يؤكد مركز دياكونيا للقانون الدولي الإنساني أن ضمان حقوق الإجراءات القانونية الواجبة والالتزام بتوفير محاكمات عادل

 .لتعزيز السلام العادل والمستدام في سورياعنصرًا أساسياً أيضًا يشكل مجرد التزام قانوني فحسب، بل 


